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خلارجية خلتجارة قانون مصادر

: -مقدمة

،هو آخر .عىن الدول أو الفراد ني الىلقات لتنظيم القانونية القواعد إليه تستند الذي الرجع أو الصل عىن ،مصطلح"مصدر" القانون ف

مكتوب. ري أو مكتوبً كان ،سواء القانون منه عيستمد الذي الساس

، الزائري التنظيم ف الوطنية، الدود تتجاوز الت التجارعة الىاملت تنظيم إل عهدف وهو القانون، فروع من فرعبا الارجية التجارة قانون وعيُىعدد

المتثال ،وضمان الارج مع التجارعة الىمليات لضبط نينها فيما ،تتفاعل وطنية وأخرى دولية مصادر من الارجية للتجارة القانون الطار عتكودن

الوطن. القتصاد ،وحاعة الدولية لللتزامات

تكمه. الت والوطنية الدولية الصادر فهم أجل ،من الزائر ف الارجية التجارة لقانون لصادر وتدعد تليل تقدي إل الاضرة هذه تدف

: أدنه التاليي للمحورعن وفقا الارحية التجارة قانون مصادر موضوع عطرح وعليه

. خلارجية خلتجارة لقانون خلدولية خلصادر خلول: خلور -

. خلارجية خلتجارة لقانون خلوطنية خلصادر خلاان: خلور -

******

. خلزخئر ف خلارجية خلتجارة لقانون خلدولية :خلصادر خلورخلول -

هذا عليها عىتمد الت الصادر من أساسيان نوعان وها ، الارجية التجارة لقانون اتفاقية شبه ومصادر اتفاقية مصادر إل الدولية الصادر تنقسم

نينهما: ،والفرق الختلفة والطراف الدول ني التجارعة الىلقات تنظيم ف القانون

تبمها الت الدولية والىاهدات التفاقيات إل تستند الت الصادر وهي (Conventional Sources): خلتفاقية خلصادر -وول:

.وتشمل: نينها فيما الارجية التجارة لتنظيم الدول

الرة. التجارة اتفاقيات مثل دولتي ني تارعة اتفاقيات وهي إنني، أطرافها عدد : خلانائية خلتفاقيات - و

(GATT) الات. واتفاقيات (WTO) الىالية التجارة منظمة اتفاقيات مثل الماعية أي خلطرخف: متعددة خلتفاقيات ب-

للدول ملزمة الصادر ،وهذه الكبى الىرنية الرة التجارة منطقة اتفاقيات أو للتجارة الوروب التاد اتفاقيات :مثل خلقليمية ج-خلعاهدخت

، للتجارة الدول القانون من جزءبا ،وتىتب فيها الطراف

: يلي وذلككما ثنيا، خلتفاقية شبه خلصادر ث وول خلتفاقية خلصادر ف خلتفصيل يكن وعليه -



: الطراف متىددة أي والماعية الثانئية لتفاقيات ذكره سلف كما التفاقية الصادر تشمل

خلدولية: وخلعاهدخت 1-خلتفاقيات

.ومن دوليبا عليها التفاق عتم الت والقواعد ًلحكام الدولة تيلزم ،حيث للجزائر الارجية التجارة تنظيم ف رئيسيبا دوربا الدولية التفاقيات تلىب

التفاقيات: هذه أنرز

وررم (WTO)الىالية التجارة لنظمة النشأة التفاقية مثل الماعية التفاقيات ند خلشارعة): وو خلطرخف(خلماعية متعددة خلتفاقيات و-

مكثفة. مفاوضات خلل من النضمام على تىمل 1987 عام منذ ،لكنها الن حت الىالية التجارة منظمة إل رسيبا تنضم ل الزائر أن

مثل الارجية التجارة مسائل تنظم دولية قانونية قواعد إنشاء موضوعها والت خلشارعة خلتفاقيات ند الطراف متىددة التفاقيات هذه ومن

عكس الدول جيع وتلزم الارجية التجارة تنظم دولية تشرعىات عثانة هي التفاقيات هذه فمثل 1980 لسنة للبضائع الدول للبيع فيينا إتفاقية

. فقط فيها الطرف الدولتي تلزم الت الثنائية الىقدعة التفاقية

،ستخضع النضمام عند أنه عىن ،ما الوطنية والىاملة التمييز عدم مبدأي إل الىالية التجارة منظمة تقرها الت الىالية التجارة قواعد وتستند

الفكرعة. اللكية ،وحاعة الودة ،ومىاعي ،والعانت المركية ًلرسوم تتىلق واسىة للتزامات الزائر

فتتسم القليمية التفاقيات أما فيها، للطرفي فقط ملزمة كونا ًلىقدعة الثنائية التفاقيات :توصف خلانائية(خلعقدية)وخلقليمية .خلتفاقيات ب

والت للتجارةالارجية، الثنائية التفاقيات من الىدعد ف طرف والزائر الفرعقي، والتاد الوروب التاد اتفاقيات مثل القليمي الماعي ًلطانع

،مثل القليمية الشراكة ًتفاقيات ترتبط ،وتركيا،كما ،الصي فرنسا مع التىاون اتفاقيات ،مثل التجاري التبادل لتسهيل أخرى دول مع تبمها

الطرفي. ني تدريية حرة تارة منطقة إنشاء على عنص الذي (2005)، الوروب والتاد الزائر ني الشراكة اتفاق

ني البينية التجارة تىزعز إل تدف الت (AfCFTA)، الفرعقية القارعة الرة التجارة منطقة ،كاتفاقية الفرعقي التاد إطار ف والتفاقيات

الفرعقية. الدول

هذه ني الارجية التجارة لقانون مصدرا تكون وبذا فيها الطراف للدول الارجية التجارعة البادلت لتنظيم قانونيا مصدرا تكون التفاقيات فهذ

ريها. دون الطراف الدول

دولية اتفاقيات إل تستند ل الت الصادر Non-Conventional)وهي Sources): خلتفاقية وشبه خلتفاقية ري ثنيا:خلصادر

للقانون الدة المم لنة التحدة، المم مثل الارجية التجارة مال ف تنشط دولية ومنظمات هيئات عن تصدر ولكنها مباشر نشكل ، موقىة

اليئات هذه تصدر حيث نواشنطن، الستثمار منازعات تسوعة ومركز نبارعس الدولية التجارة وررفة ًليونستال إختصارا الىروفة الدول التجاري

الصر: ل الثال سبيل على وتشمل الارجية، التجارة تنظيم ف هامبا دوربا تلىب قانونية ونصوص وتوجيهات ولوائح نوذجية عقود

الدول ني المركية السياسات تنسيق إل عسىى إطار ،وهو الىرب المركي التاد نقواعد ملتزمة الزائر : خلدولية خلمركية وخلنظم و-خلقوخني



الجراءات وتنسيق تبسيط خلل من الدولية التجارة تسهيل إل تسىى الت (WCO)، الىالية المارك منظمة مىاعي نىض تطبق كما الىرنية،

المركية.

الدولية التجارعة الغرفة تضىها الت (Incoterms) النكوتيمز قواعد تستخدم (Incoterms)الزائر : خلدولية خلتجارة ب-قوخعد

الارجية. التجارة لقانون إتفاقي مصدرري تشكل وبذا الدولية، التجارعة الىقود ف والشتي البائع مسؤوليات تدد ،(ICC)والت

التجارة مالت من عدعد ف الوحدة النموذجية القواعد من الىدعد اللجنة هذه :أنشأت خلدول خلتجاري للقانون خلتحدة خلمم لنة د-قوخعد

والت 1990 لسنة الدول التجاري التوفيق نشأن الوحدة القواعد و 2002 لسنة الدول التجاري للتوفيق النموذجية القواعد مثل الارجية

النموذجي القانون اللجنة هذه سنت وأعضا الدول، التجاري التوفيق ف الطراف طرف من إتباعها الواجب الجرائية القاعد وتوضح تتناول

. الال هذا ف كثية وجهودها تدعثات، عدة لقته والذي 1985 سنة الدول التجاري للتحيم

الىرف أن ذلك الالة حسب ملزمة تيىتب والت الدولية فيالتجارة الفاعلي ني الستقرة التجارعة المارسات وهي : خلدولية خلتجارية خلعرخف هُ-

تاري. طانع ذو قانون هو الارجية التجارة وفانون عموما التجاري للقانون الامة الضادر من

مؤنرة. قانونية سوانق وتشكل الارجية التجارة قضاي ف التخصصة الدولية الاكم تصدرها :الت خلدولية خلقضائية و-خلحكام

التجارعة. المارسات تيرشد الت الىالية التجارة منظمة أو التحدة المم قرارات مثل خلدولية: خلنظمات ي-قرخرخت

طرف من وضىت الارجية، التجارة لقانون الامة الصادر من وتىتب الدولية الىقود مال تنظم قواعد هي خلدولية: للعقود خلوحدة ء-خلبادئ

. الاص القانون لتوحيد الدول الىهد

التىاقدة الطراف ني عليه ومتفقبا ا موحدب إطاربا توفر لنا الارجية التجارة لقانون مهمبا مصدربا تىتب النموذجية الىقود خلنموذجية: خلعقود ن-

الال: هذا ف رئيسيبا دوربا الىقود هذه وتلىب الدولية. التجارعة الىاملت ف

على عسهل ما الدولية، التجارة ف واسع نطاق على تيستخدم مىيارعة وأحكامبا شروطبا تتضمن النموذجية :الىقود موحدة قوخعد توري -

دوليبا. عليها متفق مىاعي وفق التىامل التجارعة الطراف

الطراف، ني النزاعات وقوع فرص من تقلل فهنا راسخة، وتارعة قانونية مارسات على مبنية الىقود هذه أن عا خلقانونية: خلنزخعات تقليل -

البداعة. منذ واضحة واللتزامات القوق تكون حيث

الطراف احتياجات لتناسب للتىدعل قانلة تكون ما رالببا أنا إل ا، موحدب هيكلب توفر النموذجية الىقود أن ررم : للتعديل وخلقابلية خلرونة -

متىددة. سياقات ف تطبيقها عسهل ما الختلفة،



النكوتيمز شروط مثل عاليبا، تيستخدم نوذجية عقودبا تطور (ICC) الدولية التجارة ررفة مثل النظمات نىض : خلدول خلعتماد -

الارجية. التجارة لقانون عمليبا مصدربا يىلها ،(Incoterms)ما

وعقلل الوقت يتصر ما النموذجية، الىقود استخدام للشركات يكن مىاملة، لكل جدعد عقد صيارة من ندلب : خلتجارية خلعاملت تسهيل -

الدعدة. الىقود نصيارة الرتبطة القانونية التكاليف

أو (UNIDROIT) اليونيدروا يدده الذي النموذجي الدول البيع عقد استخدام يكن نلدعن، ني السلع استياد عند عملي: -ماال

والشتي. البائع ني اللتزامات وضوح عضمن ما (CISG)، الدولية السلع لبيع فيينا اتفاقية

النزاعات، تقلل التجارعة، المارسات توحدد لنا الارجية التجارة لقانون ا جدب مؤنر ولكن رسي ري كمصدر تىمل النموذجية ختصارالىقود وً

الطراف. جيع تناسب قانونية مرونة وتوفر

عدم عند نه عيستشد عامبا قانونيبا إطاربا توفر لنا الارجية التجارة لقانون مهمبا مصدربا تيىتب للقانون الىامة البادئ للقانون: خلعامة خلبادئ م-

الدولية: التجارة قواعد تشكيل ف دوربا البادئ هذه تلىب وإليككيف مىينة. قضية تينظم صرية قانونية نصوص وجود

: خلقانونية خلاغرخت سد -1

هذه للء للقانون الىامة البادئ إل والكمون القضاة علجأ الارجية، التجارة ف مىينة مسألة عنظم واضح قانون نص عوجد ل عندما -

الفجوات.

نىدل. اللتزامات تنفيذ لضمان النية حسن مبدأ إل عيستند فقد دول، تاري عقد ف النزاعات لل آلية على الطرفان عتفق ل إذا مثال: -

: وخلستقرخر خلعدخلة ضمان -2

الارجية. التجارة ف التىاملة الطراف ني الىدالة تقيق ف تساعد والشفافية الساواة، النية، حسن مثل الىامة البادئ -

السؤولية. من التضرر الطرف لعفاء القاهرة القوة مبدأ عيستخدم قد متوقىة، ري ظروف نسبب نضاعة تسليم خخي عند مثال: -

: خلدولية خلتفاقيات ف با خلعتخف -3



قانونية. الىامةكمرجىية البادئ على تىتمد (CISG) للبضائع الدول البيع عقود نشأن التحدة المم اتفاقية مثل الدولية التفاقيات من كثي -

ف عليها منصوصبا تكن ل لو حت الارجية التجارة ف وتيطبدق عاليبا با مىتف نية بسن الىقود وتنفيذ التىاقد حرعة مثل البادئ نىض -

اللية. التشرعىات

: خلدول خلتحكيم ف خستخدخمها -4

عكون عندما للقانون الىامة البادئ إل (ICC) الدولية التحكيم مكمة مثل التحكيم هيئات تلجأ الدولية، التجارة نزاعات ف الفصل عند -

الطبقة. القواني ف رموض هناك

للنزاع. عادل حل لضمان (Equity) النصاف مبدأ على الكمون عىتمد قد التطبيق، الواجب القانون حول مدد اتفاق رياب ف مثال: -

تغيب عندما خاصة الارجية، التجارة تنظيم عند قانون كمصدر عمليبا تيستخدم نل أخلقيبا، إطاربا فقط ليست للقانون الىامة البادئ وخلصة

التىاملة. الطراف ني الىدالة تقيق إل الاجة عند أو الصرية القانونية النصوص

: من تتكومن خلارجية خلتجارة لقانون خلدولية خلصادر رإن وختاما

الطراف للدول ملزمة وهي الدولية والتفاقيات الىاهدات على تىتمد خلتفاقية 1-خلصادر

على تؤنر لكنها خللزخم حيث من ودن وهي اعله ذكر ما وريها الدولية التجارعة والعراف النموذجية القواني تشمل خلتفاقية ري 2-خلصادر

الدولية. التجارعة القواني جلة

خلزخئر ف خلارجية خلتجارة لقانون خلوطنية :خلصادر خلاانن خلور

ني التجارعة الىاملت لتنظيم الدولة تصدرها لت التنظيمية واللوائح نتدرجها القواني متلف هي الارجية التجارة لقانون الوطنية الصادر

القواعد مموعة هي خلارجية خلتجارة لقانون خلوطنية لخرى.رالصادر دولة من تتلف الصادر .هذه وخارجها الدولة داخل والفراد الشركات

ون ويكن خلتصدير، خلستيخد، عمليات كانت سواء الارجية، الطراف مع التجارعة الىاملت تنظم والت الدولة عن الصادرة والتشرعىات

إل: الوطنية االصادر هذه تدف خلدولية.و خلالية خلعاملت وو خلجنب، خلستامار بقانون تتصل

الدولة. لصلحة وفقبا خلدولية خلتجارة تنظيم -

الىادلة. ري النافسة من خللية وخلصناعات خلنتجات حاية -

والجانب. الليي للمستثمرعن وخضحة قانونية بيئة توري -



الدود. عب خلال وروس وخلدمات خلسلع تدرق ف خلتحكم -

يب الت الشروط الجنب الستثمار قواني تدد نينما الفروضة، المركية والرسوم تصدعره، أو استياده يكن ما تدد المارك قواني : ماال -

البلد. ف الجانب الستثمرون با علتزم أن

التالية: الىناصر عادةب تشمل ندها تىداها حيث ومن -

خلدستور: وحكام وول-

أي ف للقواني العلى الصدر فالدستورعيىتب الوطن، القتصاد تكم الت الىامة البادئ ،وعضع الوطنية للقواني الساسي الصدر الدستور عيُىعدد

الخرى. الدول مع التجارعة ،والىلقات الستثمار ،حاعة التجارة حرعة مثل الارجية، التجارة تكم الت الساسية البادئ يدد الذي ،وهو دولة

التجارة وضبط تنظيم ف بقها تتفظ ،لكنها والتجارة الستثمار حرعة تضمن الدولة فهن (2020)، الزائري الدستور من 37 للمادة وفقبا

. القانون إطار ف وتارس مضمونة، والصناعة التجارة حرعة الادة37: الذكر، سالفة الادة تنص حيث الوطن، القتصاد لماعة الارجية

: ند الزائري الدستور وف والتصدعر، الستياد قواني على عؤنر ما الليي، النتجي حاعة ضرورة على تنص الدساتي من والكثي

.43 للمادة وفقبا والستثمار التجارة حرعة -

.37 للمادة وفقبا الحتكار ومنع السواق تنظيم ف الدولة دور -

.19 للمادة وفقبا الستثمار وتشجيع الوطن القتصاد حاعة -

،من الزائر ف الارجية للتجارة القانون الطار تشكل الت القواني من مموعة :هناك خلارجية بلتجارة خلاصة وخلتشريعات ثنيا-خلقوخني

نينها:

عوليو 19 ف الؤرخ 03-04 رقم فالمر الزائر ف والتصدعر الستياد عمليات على الطبقة الىامة ًلقواعد التىلق 03-04 رقم -المر و

لذه واضحة قواعد وضع إل المر هذا عهدف الزائرو ف والتصدعر الستياد عمليات عنظم الذي الساسي القانون الطار 2003هو

الارجية. التجارة ،وتىزعز الوطن القتصاد ،وحاعة للدولة القتصادعة السياسة مع عتماشى عا الىمليات

المر:03-04 ماور -أهم

اقتصادعة حاعة أو تنظيمية قيود هناك كانت إذا ،إل حردان مبدئيبا والتصدعر الستياد أن على المر عنص : خلارجية خلتجارة حرية مبدو -1

الىامة. الصحة أو القومي المن أو اللية الصناعة لماعة قيودبا الكومة تضع أن يكن نيحث الدولة، تفرضها



التجاري. السجل لدى مسجلي مىنوعي أو طبيىيي أشخاصبا والصدرون الستوردون عكون أن :يب وخلتصدير خلستيخد مارسة شروط -2

التجارة. وزارة لقرارات وفقبا التصدعر أو للستياد مسبقة رخصة تتطلب قد السلع -نىض

الزائر. ننك من الىتمدة الصرف لنظمة وفقبا عتم أن يب الستياد مقانل -الدفع

: خلارجية خلتجارة ضبط -3

القتصاد. لماعة النتجات نىض استياد حظر أو كمية ،قيود جركية رسوم فرض الزائرعة للسلطات -يكن

مبرة. ري نطرعقة الصىبة الىملة خروج ،وتفادي الدفوعات ميزان ف للتحكم الجراءات هذه تيستخدم -

الستياد عمليات ف الىادلة ري التجارعة والمارسات السىار ف والتلعب الحتكار :ينع خلشروعة ري وخلمارسات خلحتكار 4-منع

والتصدعر.

الىادلة. النافسة وضمان السواق لتنظيم الضرورة عند تتدخل -الدولة

إل: تؤدي قد المر هذا لحكام مالفة أي : وخلعقوبت خلزخءخت -5

مالية. ررامات -

التصدعر. أو الستياد رخصة -سحب

الخالفي. الفراد أو الشركات ضد قانونية إجراءات -

، القتصاد ،حاعة الارجية التجارة ضبط إل وعهدف الزائر، ف والتصدعر الستياد عنظم الذي القانون الطار هو 03-04 :المر وكخلصة

ًلسوق. التلعب ومنع

الوطنية. الصلحة لماعة قيود فرض إمكانية مع لكن التجارة حرعة عضمن -

الخالفي. على ت والىقوً التجاري النشاط مارسة شروط -يدد

الزائر. ف الارجية التجارة مال ف الساسي القانون ،عىتب ًلتال -

خلزخئري: خلتجاري خلقانون ب-

الىاملت لتنظيم الساسي القانون الطار والتمم الىدل 1975، سبتمب 26 ف الؤرخ 75-59 رقم المر الزائري التجاري القانون عيىدد

الزائر. ف التجارعة



التجاري. ،والتحكيم ،الفلس ،الشركات التجارعة ًلىقود تتىلق أحكام على القانون هذا يتوي

الارجية؟ التجارة 04/17 الزائري المركي القانون عنظم كيف خلمارك: قانون ب-

، والتصدعر الستياد عمليات تنظيم إل عهدف ،والذي الزائر ف الدعد المركي القانون هو 2017 فباعر 16 ف الؤرخ 17-04 رقم القانون

للحدود. الىانرة البضائع على فىالة رقانة ،وتقيق الارجية التجارة ضبط

الدولية. التجارة على والنفتاح القتصادعة التحولت مع عتماشى ،عا الزائري المركي النظام ف مهمة تغييات لييحدث جاء القانون هذا

جوانب: عدة من الارجية التجارة القانون هذا عنظم خلارجية: خلتجارة تنظيم ف 04/17 خلقانون -دور

: التالية الىناصر خلل :من وخلتصدير خلستيخد عمليات ضبط -1

السلع. وتصدعر استياد وإجراءات شروط -يدد

اللزمة. التاخيص على والصول التجاري السجل ف ًلتسجيل والصدرعن الستوردعن علزم -

للمىاعي. مطانقة ري أو مظورة سلع دخول عدم لضمان مشددة رقانية إجراءات عفرض -

: خلمركية وخلضرخئب خلرسوم 2-تنظيم

للدولة. القتصادعة للسياسة وفقبا الستوردة السلع على تيفرض الت المركية الرسوم يدد -

اللي. النتاج لدعم الصناعية والتجهيزات الام الواد لبىض جركية إعفاءات -ينح

المركية. التصريات ف والغش المركي التهرب على -عىاقب

: خلعمال بيئة وسسي خلتجارة 3-تسهيل

الرقمية. النصات عب المركي التخليص لتسهيل إلكتونية إجراءات استحداث ت -

والدمات. السلع تدفق لتسهيل الرة والناطق والطارات الوانئ ًستخدام -عسمح

الدولية. والتجارة الستثمار لتشجيع المركية البيوقراطية تقليل -ت

: خلمركية وخلرخئم خلتهريب 4-مكارحة



الشروعة. ري والبضائع السلع ترعب لنع الدود مراقبة عىزز -

التورطة. الشركات ،وإرلق البضائع ،حجز الغرامات ،مثل الخالفي على صارمة ت عقوً -عفرض

الوطن. القتصاد تدد الت الجرامية الشبكات لضبط المنية الجهزة مع التىاون من المارك -ييكدن

: خلدولية للتفاقيات خلمتاال -5

التجارة. وتسهيل المركية الرقانة ف الدولية الىاعي تطبيق -عضمن

والدولية. القليمية التجارعة والتفاقيات إليها النظمام حالة ف (WTO) الىالية التجارة منظمة إطار ف الزائر التزامات مع -عنسجم

الارجية. التجارة لتنظيم الساسي القانون الطار هو 04/17 الزائري المركي القانون وخلصة

التوجهات مع عتماشى التجارة،و ،وتسهيل التهرعب ،مكافحة المركية الرسوم تصيل ،تسي والتصدعر الستياد عمليات ضبط إل وعهدف

المتثال لضمان الارجية التجارة قانون ف أساسي نص القانون ،هذا .ًلتال الوطنيو القتصاد وحاعة التجاري التبادل انسيانية لضمان الدولية

المركية للقواعد

ًلتجارة التىلقة الالية الىاملت ف والتمم الىدل 1990، أنرعل 14 ف الؤرخ 90-10 رقم القانون :عتحكم وخلقرض خلنقد قانون ج-

التدفقات وتسهيل اللية الىملة استقرار لضمان الزائر ننك عليه ،عشرف والصادرات الواردات وتوعل الىملت توعل ذلك ف ،عا الارجية

الارجية. الالية

فنجده النزاعات لل البدعلة والوسائل الجرائي جانبها ف التجارعة النزاعات مسائل وعنظم عتناول وخلدخرية: خلدنية خلجرخءخت قانون د-

التحكيمي الكم إصدار وكيفة التحكيم إجراءات يدد حيث ، 1065 الادة من ندءا منه الامس الباب ف الدول التجاري التحكيم عتناول

الارحية. التجارة نقانون مباشر صلة ذات مسائل وهي الزائري، القضائي النظام ف وتنفيذه

خلتنفيذية: وخلرخسيم ثلاا-خلتنظيمات

،ومنها: الارجية التجارة لضبط تنفيذعة ومراسيم تنظيمات الزائرعة الكومة ،تصدر القواني إل ًلضافة

اللي. النتاج لماعة استيادها المنوع النتجات يدد الذي 2021، مارس 9 ف الؤرخ 21-94 رقم التنفيذي الرسوم -

الصددرة. الزائرعة للسلع النشأ شهادات عنظم الذي 2005، نوفمب 30 ف الؤرخ 05-458 رقم التنفيذي الرسوم -

،أنرزها:3- الزائر ف الارجية التجارة تنظيم حكومية جهات عدة تتول : خلارجية خلتجارة تنظيم عن خلسؤولة خليئات

والصادرات. الواردات وضبط التجارعة السياسات تنفيذ على :تشرف خلصادرخت وترقية خلتجارة وزخرة و-



السلع. على والرسوم الضرائب وتفرض المركي القانون تنفيذ :تراقب خلزخئرية خلمارك مديرية ب-

الدولية. الالية والتحوعلت والستياد التموعل عمليات عنظم : خلزخئر -بنك ج

: -خاتة

لقواعد الىام الطار الدولية التفاقيات تضع .فبينما الدولية واللتزامات الوطنية القواني ني تفاعل على الزائر ف الارجية التجارة قانون عىتمد

البلد. داخل القواعد هذه تطبيق كيفية نتحدعد الوطنية القواني ،تقوم التجارة

أن .كما الىالية السواق ف التغيات لواكبة ًستمرار والمركية التجارعة قوانينها تدعث إل مضطرة الزائر ،أصبحت القتصادعة الىولة تزاعد مع

التجارة ف التنافسية الزائر قدرة لتىزعز تشرعىية إصلحات تتطلب تديت تفرض الىالية التجارة منظمة إل للنضمام الستمرة الفاوضات

الدولية.
والمصادر: المراجع -قائمة

. الجزائري.(2020) الدستور -
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الجمارك. قانون 2017 فبراير) 16 في المؤرخ 17-04 رقم القانون -
والقرض. النقد قانون والمتمم) المعدل 1990، أبريل 14 في المؤرخ 90-10 رقم القانون -

. الوروبي(2005) والتحاد الجزائر بين الشراكة اتفاقية -

الالع .يمكنك البضائع وتصدير استيراد عمليات على المطبقة العامة بالقواعد يتعلق 2003: يوليو 19 في المؤرخ 03-04 رقم -المر
الداخلية. وزارة موقع عبر الكامل النص على

موقع على متوفر .النص الجمارك قانون المتضمن 79-07 رقم القانون ويتمم يعدل 2017: فبراير 16 في المؤرخ 17-04 رقم -القانون
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